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85115 ‐ الخلاف ف رضاع البير هل يحرِم أو لا؟

السؤال

هل يجوز إرضاع البير غير المحرم ؟ وكيف مع أن المصافحة أو حت النظر حرام ؟ وما معن هذا الحديث سمعت أم سلمة

زوج النب صل اله عليه وسلم تقول لعائشة : واله ! ما تطيب نفس أن يران الغلام قد استغن عن الرضاعة . فقالت : لم ؟

قد جاءت سهلة بنت سهيل إل رسول اله صل اله عليه وسلم . فقلت : يا رسول اله ! واله ! إن لا أرى ف وجه أب حذيفة

من دخول سالم قالت : فقال رسول اله صل اله عليه وسلم "أرضعيه" فقالت : إنه ذو لحية . فقال "أرضعيه يذهب ما ف وجه

أب حذيفة " . هل هذه كانت حالة خاصة بسالم ؟ سمعت أن بعض العلماء قالوا إنها حلبت له ف إناء, ولن الرضاع معناه

التقام الثدي ومما يؤيد ذلك أنها استغربت الأمر فقالت إنه ذو لحية .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

إناء وشرب منه الطفل ، كان ذلك رضاعا معتبرا ف مص اللبن من الثدي ، بل لو وضع ف ِم لا يتوقف علالرضاع المحر

قول جمهور العلماء .

قال ابن قدامة رحمه اله : " قال الشافع : ( والسعوط كالرضاع , وكذلك الوجور ) .

معن السعوط : أن يصب اللبن ف أنفه من إناء أو غيره . والوجور : أن يصب ف حلقه صبا من غير الثدي . واختلفت

الرواية ف التحريم بهما , فأصح الروايتين أن التحريم يثبت بذلك , كما يثبت بالرضاع . وهو قول الشعب والثوري ,

وأصحاب الرأي . وبه قال مالك ف الوجور . والثانية : لا يثبت بهما التحريم . وهو اختيار أب بر , ومذهب داود وقول عطاء

الخراسان ف السعوط ; لأن هذا ليس برضاع , وإنما حرم اله تعال ورسوله بالرضاع .

ويدل عل ثبوت التحريم بهما ما روى ابن مسعود عن النب صل اله عليه وسلم : (لا رضاع إلا ما أنشز العظم , وأنبت اللحم)

رواه أبو داود . ولأن هذا يصل به اللبن إل حيث يصل بالارتضاع , ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من

الارتضاع , فيجب أن يساويه ف التحريم " انته من "المغن" (8/139) بتصرف .

وقال ف "الاف" (5/65) : " إذا حلبت ف إناء دفعة واحدة ، أو ف دفعات ، ثم سقته صبيا ف خمسة أوقات ، فهو خمس

رضعات ، وإن سقته ف وقت واحد ، فهو رضعة واحدة ، لأن الاعتبار بشرب الصب ، فإن التحريم يثبت به ، فاعتبر تفرقه

. واجتماعه " انته

ثانيا :

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/85115/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%88-%D9%84%D8%A7


5 / 2

لا يثبت التحريم برضاع البير ، ف قول جمهور الفقهاء ، وإنما الرضاع المعتبر ما كان ف الحولين .

 ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنها قَالَتال ةَ رضلَمس ما نوقد روى الترمذي (1072) وابن ماجه (1936) ع

يححص نسح دِيثذَا حالترمذي : ه يسو عبا قَال ( طَامالْف لانَ قَبكالثَّدْيِ ، و ف اءعما ا فَتَقم ا ةاعِضالر نم ِمرحي

والْعمل علَ هذَا عنْدَ اكثَرِ اهل الْعلْم من اصحابِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم وغَيرِهم انَّ الرضاعةَ  تُحرِم ا ما كانَ دونَ

الْحولَين ، وما كانَ بعدَ الْحولَين الْاملَين فَانَّه  يحرِم شَيىا . والحديث صححه الألبان ف صحيح الترمذي .

لجنْدِي رعو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلع خَلد : ا قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائوروى البخاري (2453) ومسلم (1455) عن ع

. ( ةاعجالْم نةُ ماعضا الرنَّمفَا ، نُانخْوا ننَ مشَةُ ، انْظُرائا عي ) : قَال . ةاعضالر نم خا : ذَا ؟ قُلْته نشَةُ ، مائا عي : قَال

قال الحافظ ابن حجر ف الفتح : " والْمعنَ : تَاملْن ما وقَع من ذَلكَ هل هو رضاع صحيح بِشَرطه : من ۇقُوعه ف زَمن

الرضاعة , ومقْدَار ارتضاع ، فَانَّ الْحم الَّذِي ينْشَأ من الرضاع انَّما يون اذَا وقَع الرضاع الْمشْتَرط .

قَال الْمهلَّب : معنَاه : اُنْظُرنَ ما سبب هذِه اخُوة , فَانَّ حرمة الرضاع انَّما ه ف الصغَر حتَّ تَسدّ الرضاعة الْمجاعة .

وقَال ابو عبيد : معنَاه انَّ الَّذِي جاعَ كانَ طَعامه الَّذِي يشْبِعه اللَّبن من الرضاع  حيث يون الْغذَاء بِغَيرِ الرضاع .

قَوله ( فَانَّما الرضاعة من الْمجاعة ) فيه تَعليل الْباعث علَ امعان النَّظَر والْفر , نَّ الرضاعة تُثْبِت النَّسب وتَجعل الرضيع

محرما . وقَوله " من الْمجاعة " اي الرضاعة الَّت تَثْبت بِها الْحرمة وتَحل بِها الْخَلْوة ه حيث يون الرضيع طفًْ لسدِّ اللَّبن

جوعته , نَّ معدَته ضعيفَة يفيها اللَّبن ، وينْبت بِذَلكَ لَحمه فَيصير كجزء من الْمرضعة ، فَيشْتَرِك ف الْحرمة مع اودها ,

. ة " انتهاعجالْم نة ممطْعالْم وة ، ااعجالْم نة عيغْنالْم ة ارتَبعة ماعضر  : قَال نَّهاَف

وقد جاءت آثار عن الصحابة رض اله عنهم تدل عل أن رضاع البير لا يؤثر ، فمن ذلك:

1- ما جاء عن أب عطية الوادع قال : جاء رجل إل ابن مسعود فقال : إنها كانت مع امرأت فحصر لبنها ف ثديها فجعلت

أمصه ثم أمجه فأتيت أبا موس فسألته ، فقال : حرمت عليك . قال : فقام وقمنا معه حت انته إل أب موس فقال : ما

أفتيت هذا ؟ فأخبره بالذي أفتاه فقال ابن مسعود ، وأخذ بيد الرجل : أرضيعاً ترى هذا ؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم ،

فقال أبو موس : لا تسألون عن شء ما كان هذا الحبر بين أظهركم . رواه عبد الرزاق ف المصنف (7/463 رقم13895) .

ورواه أبو داود (2059) عن ابن مسعود بلفظ : (لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم . فقال أبو موس : لا تسألونا وهذا

الحبر فيم) وصححه الألبان ف صحيح أب داود .

2- وروى مالك ف الموطأ (2/603) عن نافع أن ابن عمر رض اله عنه قال : (لا رضاعة إلا لمن ارضع ف الصغر ، ولا

رضاعة لبير) .

3- وروى مالك أيضا ف الموطأ عن عبد اله بن دينار أنه قال : جاء رجل إل عبد اله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله

عن رضاعة البير ، فقال عبد اله بن عمر : جاء رجل إل عمر بن الخطاب فقال : إن ل وليدة [جارية] وكنت أطؤها فعمدت

امرأت إليها فأرضعتها ، فدخلت عليها فقالت : دونك ، فقد واله أرضعتها . فقال عمر : أوجِعها واتِ جاريتك ، فإنما الرضاعة

رضاعة الصغير . وإسناده صحيح .

ولهذا قال ابن قدامة رحمه اله ف المغن (8/142) : "من شرط تحريم الرضاع أن يون ف الحولين . وهذا قول أكثر أهل



5 / 3

العلم , روي نحو ذلك عن عمر وعل وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأب هريرة . وأزواج النب صل اله عليه وسلم

سوى عائشة وإليه ذهب الشعب وابن شبرمة والأوزاع والشافع وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور ورواية عن مالك

وروي عنه : إن زاد شهرا جاز , وروي شهران .

وقال أبو حنيفة : يحرم الرضاع ف ثلاثين شهرا ; لقوله سبحانه : (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) . ولم يرد بالحمل حمل

الأحشاء ; لأنه يون سنتين فعلم أنه أراد الحمل ف الفصال .

وقال زفر : مدة الرضاع ثلاث سنين .

. ِم . ويروى هذا عن عطاء والليث , وداود " انتهبير تحروكانت عائشة ترى رضاعة ال

وقد ذهب إل القول الآخر ، وهو تأثير الرضاعة ف البر : عائشة وحفصة رض اله عنهما ، وروي عن عل رض اله عنه

وف إسناده ضعف . ونسبه الطبري إل : عبد اله بن الزبير رض اله عنه ، والقاسم بن محمد وعروة . وهو قول عطاء

والليث بن سعد وابن حزم ، وينسب إل داود الظاهري أيضا ، ومال إليه ابن المواز من المالية .

انظر : "فتح الباري" (9/148) .

ثالثا :

عانَ مفَةَ كذَيح ِبا َلوا ممالنَّ سه عنها اال شَةَ رضائع نبر بما روى مسلم (1453) عال استدل القائلون بتأثير الرضاع ف

ابِ حذَيفَةَ واهله ف بيتهِم فَاتَت تَعن ابنَةَ سهيل النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَالَت : انَّ سالما قَدْ بلَغَ ما يبلُغُ الرِجال ، وعقَل ما

يهعضرا : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِا النَّبلَه ا . فَقَالىكَ شَيذَل نفَةَ مذَيح ِبنَفْسِ ا نَّ فا ظُنا ّنانَا ، ولَيع دْخُلي نَّهاقَلُوا ، وع

تَحرم علَيه ، ويذْهب الَّذِي ف نَفْسِ ابِ حذَيفَةَ ، فَرجعت فَقَالَت انّ قَدْ ارضعتُه فَذَهب الَّذِي ف نَفْسِ ابِ حذَيفَةَ .

وف رواية لمسلم أيضا : (فقالت : إنه ذو لحية . فقال : أرضعيه يذهب ما ف وجه أب حذيفة) .

. سالما ، قبل أن ينزل تحريم التبن وكان أبو حذيفة قد تبن

ولم يبين الحديث كيف ارتضع سالم ، قال النووي رحمه اله ف شرح مسلم : " قوله صل اله عليه وسلم ( أرضعيه ) قال

حسن ، ويحتمل أنه عف لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما . وهذا الذي قاله القاض : القاض

. ه أعلم " انتهبر والعن مسه للحاجة كما خُص بالرضاعة مع ال

وقد أخذت عائشة رض اله عنها – وحفصة أيضا ‐ بهذا الحديث ، ولم تره خاصا بسالم ، وأب سائر أزواج النب صل اله

عليه وسلم ذلك .

َّلص ِالنَّب اجزْوا رائس با : تَقُول انَتك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جه عنها زَوال ةَ رضلَمس مفقد روى مسلم (1454) عن ا

َّلص هال ولسا رهخَصرةً اخْصر ذَا اى ها نَرم هالشَةَ : وائعل قُلْنو ، ةاعضلْكَ الردًا بِتحا هِنلَيع لْندْخنْ يا لَّمسو هلَيع هال

اله علَيه وسلَّم لسالم خَاصةً ، فَما هو بِدَاخل علَينَا احدٌ بِهذِه الرضاعة ، و رائينَا .

وروى أبو داود (2061) عن عائشَةَ زَوج النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم وام سلَمةَ انَّ ابا حذَيفَةَ بن عتْبةَ بن ربِيعةَ بن عبدِ شَمسٍ

َّلص هال ولسر َّنا تَبمارِ ، كنْصا نم ةارم ًلوم وهةَ وبِيعر نةَ بتْبع نيدِ بلالْو نْدَ بِنْته يهخنَةَ ااب هحْناا ومالس َّنانَ تَبك

اله علَيه وسلَّم زَيدًا ، وكانَ من تَبنَّ رجً ف الْجاهلية دعاه النَّاس الَيه وۇرِث ميراثَه ، حتَّ انْزل اله سبحانَه وتَعالَ ف ذَلكَ :
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، الدِّين خًا فاو ًلوانَ مك با لَه لَمعي لَم نفَم ، هِمائآب َلوا ادفَر ( ميالومو الدِّين ف مُانخْوفَا ) : هلقَو َلا ( هِمائب موهعاد )

فَجاءت سهلَةُ بِنْت سهيل بن عمرٍو الْقُرش ثُم الْعامرِيِ وه امراةُ ابِ حذَيفَةَ ، فَقَالَت يا رسول اله انَّا كنَّا نَرى سالما ولَدًا ،

وكانَ ياوِي مع ومع ابِ حذَيفَةَ ف بيتٍ واحدٍ ، ويران فُضً ، وقَدْ انْزل اله عز وجل فيهِم ما قَدْ علمت ، فَيف تَرى فيه ؟

انَتكَ كفَبِذَل ، ةاعضالر نا ملَدِهو نْزِلَةانَ بِمَاتٍ ، فعضر سخَم تْهعضرفَا ، يهعضرا : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِا النَّبلَه فَقَال

عائشَةُ رض اله عنْها تَامر بنَاتِ اخَواتها وبنَاتِ اخْوتها انْ يرضعن من احبت عائشَةُ انْ يراها ويدْخُل علَيها وانْ كانَ كبِيرا

ةاعضلْكَ الربِت هِنلَيع لْندْخنْ يا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اجزْوا رائسةَ ولَمس ما تباا ، وهلَيع دْخُلي اتٍ ، ثُمعضر سخَم

مالسل لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةً مخْصر انَتا كلَّها نَدْرِي لَعم هالشَةَ : وائعل قُلْندِ وهالْم ف عضري َّتالنَّاسِ ح ندًا محا

دونَ النَّاسِ .

والحديث صححه الألبان ف صحيح أب داود .

وقد أجاب الجمهور عن هذا حديث سالم بأن ذلك كان خاصاً به ، كما هو قول أزواج النب صل اله عليه وسلم ، أو أنه

منسوخ .

وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله بين القولين ، واختار أن رضاع البير لا يؤثر ولا يعتبر ، إلا عند الحاجة إليه .

قال الصنعان رحمه اله ف "سبل السلام" (2/313) : " والأحسن ف الجمع بين حديث سهلة وما عارضه : كلام ابن تيمية ,

فإنه قال : إنه يعتبر الصغر ف الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع البير الذي لا يستغن عن دخوله عل المرأة وشق

احتجابها عنه ، كحال سالم مع امرأة أب حذيفة ، فمثل هذا البير إذا أرضعته للحاجة أثّر رضاعه . وأما من عداه , فلا بد من

الصغر . انته . فإنه جمع بين الأحاديث حسن ، وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص , ولا نسخ , ولا إلغاء لما

. اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث " انته

وإل هذا الجمع ، ذهب ابن القيم أيضا رحمه اله ، وقال : " وهذا أول من النسخ ، ودعوى التخصيص بشخص بعينه ،

وأقرب إل العمل بجميع الأحاديث من الجانبين . وقواعد الشرع تشهد له واله الموفق " انته من "زاد المعاد" (5/593).

رابعا :

الذي عليه الفتوى عند كثير من أهل العلم المعاصرين ، أن رضاع البير لا يفيد التحريم . وبهذا أفت الشيخ ابن باز رحمه اله

، واللجنة الدائمة للإفتاء، ورأوا أن حديث سالم خاص به.

انظر : "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (22/264) ، "فتاوى اللجنة" (21/41، 102) .

واختار الشيخ ابن عثيمين أن حديث سالم ليس خاصاً به ، ولنه ينطبق عل من حاله تشبه حال سالم ، وهذا لا يمن الآن ،

لأن التبن قد حرمه اله تعال ، وبهذا يتفق هذا القول مع قول جماهير العلماء بأن رضاع البير لا يثبت به التحريم الآن .

قال رحمه اله ف "الشرح الممتع" (13/435، 436) :

ن ، لأن التبنحذيفة من كل وجه .. وهذا غير مم تشبه حال أب بير لا يؤثر مطلقاً ، إلا إذا وجدنا حالاوعندي : أن رضاع ال"

ابطل ..

والخلاصة : أنه بعد انتهاء التبن نقول : لا يؤثر إرضاع البير ، بل لابد أن يون ف الحولين ، وإما أن يون قبل الفطام ، وهو
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الراجح" انته باختصار .

واله أعلم .

 


